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  مناهضة التعذيبة نلج
  الدورة الثانية والأربعون

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ - أبريل / نيسان٢٧جنيف، 

  النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
   من الاتفاقية١٩المادة 

  الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

  نيوزيلندا
 ٨٧٦ و ٨٧٥ في جلستيها    (CAT/C/NLZ/5)نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لنيوزلندا            -١

CAT/C/SR.875) و SR.876 (   ٨٩٢، واعتمدت في جلستها     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤ و ١المعقودتين في (CAT/C/SR.892) ،
  .الملاحظات الختامية التالية

   مقدمة- ألف 

وفّـرت  وهي ردود    ،الردود على قائمة المسائل   وبترحّب اللجنة بتقديم نيوزيلندا تقريرها الدوري الخامس          - ٢
اً معلومات إضافية بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطـرف تنفيـذ             

  .البنّاء الذي أجري مع وفد كفء ومتعدد القطاعاتبالحوار اللجنة أيضاً رحب وت. للاتفاقية

  الجوانب الإيجابية - باء 

  :تلاحظ اللجنة، مع التقدير، ما يلي  - ٣
 وإنشاء آليات وقائية    ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في         )أ(  

  اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان؛وطنية تنسِّق بينها 
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  ؛٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٥التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في   )ب(  
  ؛٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠فض حالات انعدام الجنسية في بخ المتعلقةالانضمام إلى الاتفاقية   )ج(  
  ؛٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في   )د(  
مراجعات التشريعات التي تنظم عمل الشرطة والإجراءات التأديبية، وهي مراجعات أفضت إلى              )ه(  

  ؛٢٠٠٨ من خلال قانون عمل الشرطة الصادر في عام سيما  لاإدخال تحسينات على القانون في هذين المجالين، 
 الذي يلغي الدفاع القـانوني عـن        ٢٠٠٧ عام   سنّ القانون المعدِّل للقانون الجنائي الصادر في        )و(  

 ١٩٦١ مـن القـانون الجنـائي الـصادر في عـام             ٥٩في المادة   " على سبيل التأديب  "استخدام القوّة المعقولة    
  العقوبة البدنية؛  ويحظر

  .١٩٨٩إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قانون إلغاء عقوبة الإعدام الصادر في عام   )ز(  

  سية والتوصيات دواعي القلق الرئي- جيم 

  إدراج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية

مع أن اللجنة تقدّر الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل جعل قوانينها الداخلية تتوافق مـع التزاماتهـا                     -٤
وتلاحظ اللجنـة   . يةبموجب الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لكون أحكام الاتفاقية لم تدرَج بشكل كامل في القوانين الداخل              
، فـإن مركزهـا     ٢بقلق أنه رغـم كون شرعة الحقوق النيوزيلندية تجعل عدداً من أحكام الاتفاقية نافذة، بما فيها المادة                 

.  الاتفاقية تتعارض مع يعلو على مركز التشريعات العادية في النظام القانوني الداخلي، وهو ما قد يؤدي إلى سنّ قوانين                  لا
  )٢المادة . (كذلك أن قرارات المحاكم قليلاً ما تشير إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقيةوتلاحظ اللجنة 

  : الطرف أن تقوم بما يليينبغي للدولة  

  سنّ تشريع شامل لإدراج جميع أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي؛  )أ(

 لداخلي والاتفاقية؛إنشاء آلية لضمان التوافق الدائم بين القانون ا  )ب(

  .تنظيم برامج تدريبية للقضاة على أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة عن اللجنة  )ج(

   من التعذيب ومن سوء المعاملةالأقلياتحماية 

 دائرة الإجراءات التأديبية، فـضلاً  ا وضعتهة بالماوري التي الخاصة الاستراتيجيبالخطةمع أن اللجنة تحيط علماً     - ٥
 وزارة العدل لخفض نسبة الجرائم التي يرتكبها الماوري، فإنها تشعر بالجزع إزاء ارتفاع              اتخذتهالف المبادرات التي    عن مخت 

 في  ٦٠أعداد السجناء من الماوري ومن سكان جزر المحيط الهادئ مقارنة بغيرهم، وخاصة منهم النساء اللواتي يمـثّلن                  
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من وجود الماوري بنسبة . توفرة لدى اللجنةالمائة من مجموع السجينات، حسب المعلومات الم

مفرطة على جميع مستويات عملية العدالة الجنائية، إلى جانب عدم كفاية الضمانات المتوفّرة لحماية حقوق الأقليات من 
  )٢المادة . (التمييز والتهميش، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة
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ر اللجنة بأن حماية بعض الأقليات أو الأفراد المهمّشين أو الفئات السكانية المعرضة بشكل خـاص                تذكّ
لدولة لوفي هذا الصدد، ينبغي .  جزء من التزام الدولة الطرف بمنع التعذيب وسوء المعاملةيللتعذيب ه

المفرطة نسبة  الية، لخفض   الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير، بما في ذلك تدابير قانونية وإدارية وقضائ            
لدولة الطرف لوينبغي . منهمالنساء  سيما  لالأفراد من الماوري ومن جزر المحيط الهادئ في السجون، ول

كذلك أن توفّر تدريباً مناسباً للقضاة وللموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون يضع في الاعتبار أيضاً الالتزام               
 الطرف كذلك أن تضطلع ببحث معمّـق في         ينبغي للدولة و. سانيبحماية الأقليات ويراعي المنظور الجن    

تامة للأقليات من الماية الح ضمانالأسباب الجذرية لهذه الظاهرة لكي تضع الضمانات الملائمة من أجل    
  .التمييز والتهميش اللذين يجعلانها أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة

   وعدم إعادتهم قسراً ثبوتية وثائقن علىغير الحائزياحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين 

 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ بقلق      ٣أن مشروع قانون الهجرة قد استعمل لغة المادة         تلاحظ  مع أن اللجنة      - ٦
لا يزالون يُحتجزون في مرافق ذات إجراءات أمنيـة         ثبوتية  وثائق  غير الحائزين على    أن طالبي اللجوء والمهاجرين     

أيضاً من استمرار صدور شهادات الخطر الأمني بموجـب قـانون           قلق  ويساور اللجنة   . يةمخففة وأخرى إصلاح  
شخص يُعتبر  أي   أو ترحيل    إبعاد من الاتفاقية، لأنه يجوز للسلطات       ٣الهجرة، وهو ما قد يؤدي إلى انتهاك المادة         

فصاح عن معلومات سـرّية     ل خطراً على الأمن القومي دون أن يتعيّن عليها إبداء أسباب مفصّلة أو الإ             أنه يشك 
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن استخدام الدولة الطرف للمعلومات السرّية لأغراض احتجـاز             . للشخص المعني 

اكمة حسب  المحقد يؤدي إلى انتهاك حقهم الأساسي في        ثبوتية  وثائق  غير الحائزين على    طالبي اللجوء والمهاجرين    
  )٣و٢المادتان . (ن قد يتعرضون فيها لخطر التعذيبإلى بلداللإبعاد الأصول وقد يعرّضهم 

جاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحـائزين       لدولة الطرف أن تنظر في وضع حد لممارسة احت        ينبغي ل 
 في مرافق ذات إجراءات أمنية مخففة وأخرى إصلاحية، وأن تضمن توافق أسـباب            ثبوتية  وثائق على

. ١٩٥١لخاصة بوضع اللاجئين لعام     ، وخصوصاً مع الاتفاقية ا    رفض منح اللجوء مع المعايير الدولية     
لدولـة  لوفي الحالة التي يكون فيها الشخص معرّضاً للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي، ينبغـي                 

.  مـن الاتفاقيـة    ٣كامل لأحكـام المـادة      المتثال  لاامع  الطرف أن تدرس مطالبته دراسة وافية،       
الوفد، حق المحتجـزين مـن طـالبي اللجـوء          ذكر   تضمن، مثلما    لدولة الطرف كذلك أن   ل  وينبغي

سبيل طعنٍ فعّـالٍ    اللجوء إلى   في المثول أمام المحكمة وفي      ثبوتية  وثائق  غير الحائزين على    والمهاجرين  
  .بموجب مشروع قانون الهجرة

  تدريب الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون وموظفي دائرة الهجرة

اصر الشرطة المعيّنين حديثاً وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة يتلقّون تدريباً           تلاحظ اللجنة أن عن     - ٧
بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب المتوفر لموظفي دائـرة            . الالتزامات في مجال حقوق الإنسان    بشأن  

  )١٠المادة . ( في مراكز احتجاز المهاجرينموظفينالهجرة ولل
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الموظفين في مجال الهجرة    المسؤولين و ف أن تضمن التثقيف والتدريب المنتظم لجميع         الطر للدولةينبغي  
لدولـة  وينبغي ل . الذين يعملون في مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة، بمن فيهم الطواقم الطبية           

ذيب ت التعمافيما يتعلق بكشف علاالطرف أيضاً أن تستمر في ضمان إتاحة التدريب الملائم للعاملين 
 ـ    ن يتعرض لهما الأشخاص المحرومو    لذيالبدني والنفسي وسوء المعاملة ال     ا أن  ن من حريتهم، وينبغي له

دليل التقصي والتوثيق الفعّالين للتعذيب وغيره مـن ضـروب          (تدرج أحكام بروتوكول اسطنبول     
ذين يقومون بالتحقيق في في تدريب جميع المهنيين ال) المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 فعالية   مدى  الطرف أن تواصل تقييم    ينبغي للدولة وبالإضافة إلى ذلك،    . حالات التعذيب وبتوثيقها  
  .جميع برامجها التدريبية المتعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة وبالحماية منهماتأثير و

  قضاء الأحداث

أنشأت أربـع  قد  أن دائرة الإجراءات التأديبية ومفادهطرف مع أن اللجنة ترحب بالبيان الصادر عن الدولة ال   - ٨
، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يتم بصورة منهجيـة فـصل            ٢٠٠٥وحدات متخصصة للشبان في سجون الذكور في عام         

شهوراً في زنازين   محتجزين   ، في بعض الحالات،    يظلون ، ولأن الجانحين الأحداث   الكبارالجانحين الأحداث عن الجانحين     
بشأن صغر السن التي تُحمَّل فيها المسؤولية الجنائية وإزاء عدم منح قلق وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة . مخافر الشرطة

 لجميع الأشخاص المخالفين ١٩٨٩الحماية الخاصة المنصوص عليها في قانون الأطفال والشباب وأسرهم الصادر في عام      
تحفظهـا علـى    قد تمسكت ب   اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف         وتشعر . سنة ١٨ ممن تقل أعمارهم عن      للقانون
  )١٦ و١١المادتان . (والكبارمن اتفاقية حقوق الطفل بشأن اختلاط الجانحين الأحداث ) ج(٣٧  المادة

   الطرفينبغي للدولة
 أن تضمن تنفيذ معايير قضاء الأحداث وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة       )أ(

مبادئ الرياض  (ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث        ) قواعد بيجين (شؤون قضاء الأحداث    
  تنفيذاً كاملاً، وبالتالي رفع سن المسؤولية الجنائية تقيداً بالمعايير الدولية المقبولة؛) التوجيهية
ب وأسـرهم الـصادر في       مشروع القانون المعدِّل لقـانون الأطفـال والـشبا         تضمن اعتماد أن    )ب(

  ؛ سنة١٨ ممن تقل أعمارهم عن  بغية ضمان منح حماية خاصة لجميع الأشخاص دون المخالفين للقانون١٩٨٩ عام
أن تضمن توفر عدد كاف من المرافق الخاصة بالشباب حتى يُفصل جميع الأحداث المخالفين                )ج(

  عد اتخاذ إجراء تأديبي؛ أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وكذلك بالكبارللقانون عن 
أن تعجل بإجراء التغييرات في التشريعات والإجراءات الإدارية التي يستلزمها سحب تحفظها   )د(

  . من اتفاقية حقوق الطفل٣٧من المادة ) ج(على الفقرة 

  ظروف الاحتجاز

السجناء الـذي   ن في ضوء الارتفاع المتوقع في أعداد        وعدم كفاية عدد مرافق السج    تلاحظ اللجنة بقلق      - ٩
قلق أيضاً بسبب عدم كفاية ما يتم توفيره مـن رعايـة            ويساور اللجنة   . بينهمفيما  العنف  ممارسة  يؤدي إلى     قد
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام سلطات      . عقلية ومن خدمات قانونية للسجناء المصابين بمرض عقلي       للصحة ال 
  )١٦ و١١المادتان . (في ألم وإذلال لا داعي لهماالسجون أدوات لتقييد الحركة من شأنها أن تتسبب 

 الطرف ينبغي للدولةمن أجل تحسين الترتيبات المتخذة للتحفظ على الأشخاص المحرومين من حريتهم، 
تماشياً مـع    أشكال احتجاز بديلة     النظر في اعتماد  أن تتخذ تدابير للحد من الاكتظاظ، بما في ذلك          

، وأن تضمن عـدم     )قواعد طوكيو (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية         
. استخدام الاحتجاز، في قضايا الأطفال المخالفين للقانون إلاّ بعد استنفاد جميع التـدابير الأخـرى              

نونية الملائمة لجميع الأشخاص    العقلية والخدمات القا  الصحة  رعاية  لها أيضاً أن توفر خدمات      وينبغي  
 الطـرف أن تُبقـي      ينبغي للدولـة  و. المحرومين من حريتهم، وخاصة للسجناء المصابين بمرض عقلي       

الاستعراض المستمر استخدامَ أدوات تقييد الحركة التي قد تتسبب في ألم وإذلال لا داعي لهما،                 قيد
  . استخدامها كما ينبغيوأن تضمن عدم استخدامها إلاّ عند الضرورة، وأن يسجَّل

  ضمان الملاحقة القضائية

 ينص على عدم البدء في إجـراءات  ١٩٨٩لأن قانون جرائم التعذيب الصادر في عام     يساور اللجنة قلق      - ١٠
 النائـب قضائية بقصد محاكمة ومعاقبة أي شخص توجه إليه تهمة التعذيب بموجب القانون المذكور إلاّ بموافقـة    

أيضاً لأنه في حال ادعاء ارتكاب أحد أفراد القوات المسلحة النيوزيلندية جريمةً يسري             ة قلق   يساور اللجن و. العام
عليها قانون جرائم التعذيب، فإن القائد العسكري الذي يخضع له الشخص المعني قد يقرر عدم توجيه أي تهـم                   

يق فيها إذا رأى أن ذلـك الادعـاء      بموجب ذلك القانون أو عدم إحالة الادعاء إلى السلطة المدنية الملائمة للتحق           
أيضاً لأنه في حال ادعاء ارتكاب جريمة خطيرة، من نوع الجرائم           يساور اللجنة قلق    وأخيراً،  . يستند إلى أساس    لا

ملاحقة المرتكب المزعوم إذا تبين أن ذلك يخـدم  أن تقرر   التي يسري عليها قانون جرائم التعذيب، يُترك للشرطة         
  )١٢المادة . ( العامالنائبة الحصول على موافقة المصلحة العامة شريط

 العام السلطة التقديرية لكـي      النائب التخلي عن النظام الذي يمنح       تنظر في ينبغي للدولة الطرف أن     
يتوفر فيها سبب معقول للاعتقاد بأن فعل التعذيب قد         يقرر الملاحقة من عدمها حتى في القضايا التي         

 اتبين المزعومين علـى أسـاس اعتبـار       لطة التقديرية لملاحقة المرتكِ   لشرطة الس  يمنح ا  كماكب،  ارتُ
في تحقيقـات   على الفور    الطرف أن تضمن البدء      ينبغي للدولة وبالإضافة إلى ذلك،    . المصلحة العامة 

نزيهة وفعالة في حال توفر سبب معقول للاعتقاد بأن فعل تعذيب قد ارتُكب حتى في الحالات الـتي                  
  . وجيهي أن الادعاء لا يستند إلى أساسيرى فيها قائد عسكر

  ادعاءات سوء المعاملة

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التحقيق في ادعاءات حدوث معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على أيدي   - ١١
يعـالجون  لدولة وفي حـق مرضـى       تابعة ل  مؤسسات   مودعين في أشخاص يتصرفون بصفة رسمية في حق أطفال        

نفسانية، كما تشعر بالقلق إزاء عدم ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وعدم توفير سـبل              للأمراض ال  مستشفيات  في
  )١٦ و١٤ و١٢المواد . (التعويض وإعادة التأهيل الملائمانتصاف للضحايا، بما في ذلك 
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 الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان التحقيق الفوري والتريه في ادعاءات حـدوث              ينبغي للدولة 
، ولضمان ملاحقة المرتكِبين وإتاحة سـبل       "القضايا التاريخية "ة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في        معامل

  .انتصاف للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل الملائمان

   الشرطةسلوكالهيئة المستقلة لمراقبة 

 سـلوك شراك الهيئة المستقلة لمراقبة     الدولة الطرف، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن إ         تأكيداتعلى الرغم من      - ١٢
الشرطة لضباط الشرطة الحاليين والسابقين في التحقيقات التريهة والفعالة في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يُدعى                

  )١٢المادة . (من شأنه أن يضر بحياد تلك الهيئة، وفقاً لأحكام الاتفاقيةهو أمر أن أفراداً من الشرطة قد ارتكبوها 

الشرطة التي ينبغي تعيين سلوك استقلالية الهيئة المستقلة لمراقبة   تعزيزتواصل الطرف أن بغي للدولةين
  . الشرطةجهازالعاملين فيها من بين خبراء مستقلين من خارج 

 الشرطة قد تقرر عدم اتخـاذ أي إجـراء بـشأن            سلوكوتشعر اللجنة بالقلق لأن الهيئة المستقلة لمراقبة          - ١٣
بما فيها الشكاوى المقدمة بسبب فعل تعذيب أو سوء معاملة، في الحالة التي يكـون فيهـا صـاحب       الشكاوى،  

  )١٢المادة . ( شهراً قبل تقديم الشكوى١٢الشكوى على علم بموضوعها منذ مدة تزيد عن 

 الطرف أن تتخذ جميع التدابير القانونية والإجرائية الضرورية لضمان عدم خضوع جريمة ينبغي للدولة
 شهراً، وأن تقوم بالتحقيق الفوري والتريه في ادعاءات ارتكاب          ١٢ بمدةالتعذيب لأجل تقادم محدد     

أفعال تعذيب، وأن تلاحق مرتكبيها المزعومين وفق الأصول وتعاقبهم في حال ثبوت الجرم علـيهم               
  .وتمنح الضحايا تعويضاً ملائماً

  ١٤سحب التحفظ على المادة 

 من الاتفاقية، وهو تحفظ يتنـافى مـع   ١٤المادة على تحفظها ب الدولة الطرف   تمسكزاء  تشعر اللجنة بالقلق إ     - ١٤
الاتفاقية نصاً وروحاً، كما يتنافى مع التزامها بضمان حقوق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل وملائـم                  

أيضاً لأن قانون مطالبات السجناء     يساور اللجنة قلق    و. في ذلك إتاحة الوسائل لهم لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه           بما
  )١٤المادة . ( الحكم بتعويضات لصالح السجناء ودفع تلك التعويضات لهميقيدّ ٢٠٠٥والضحايا الصادر في عام 

 من الاتفاقية وأن تضمن تقديم تعويض ١٤ الطرف أن تنظر في سحب تحفظها على المادة ينبغي للدولة
  .لال ولايتها القضائية المدنيةعادل وملائم لجميع ضحايا التعذيب من خ

  لتعذيبالمنتزعة نتيجة لاستخدام الأقوال 

 ينص على أنه في حال إثارة محامي الدفاع في قضية من القـضايا              ٢٠٠٦تلاحظ اللجنة أن قانون الأدلة لعام         - ١٥
إلاّ إذا تلك الأقوال   يقبل   ، يجب على القاضي ألاّ    بتعرضه للقمع مسألة كون الأقوال التي أدلى بها المدّعى عليه قد تأثّرت           

". للقمـع  " بتعرضـه  استطاعت النيابة العامة أن تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أن أقوال المدّعى عليه لم تتأثر                
المدّعى أقوال   تتم الموازنة بين مقبولية      صول على الأدلة بطريقة غير سليمة، وَجَب أن       وعلاوة عل ذلك، وفي حال تم الح      
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 من الاتفاقية بـشكل كامـل في        ١٥لأنه لم يتم إدراج المادة      يساور اللجنة قلق    و. عوامل المذكورة في القانون   عليه وال 
أي قولٍ يَثبُت أنه تم الإدلاء به تحت التعذيب         قبول   وهي المادة التي تنص على أنه ينبغي للدولة أن تضمن عدم             ،القانون

  )١٥المادة . (لشخص المتهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بهكدليل في أي دعوى قضائية، ما عدا استخدامه ضد ا

 الطرف أن تجعل التشريعات القائمة المتعلقة بالأدلة التي تُستخدم في الـدعاوى القـضائية               ينبغي للدولة 
  .لتعذيبيُنتزع نتيجةً ل من الاتفاقية حتى يُستبعد بشكل صريح أي دليل ١٥ مع أحكام المادة متوافقة

   المُشلّة للحركة تيزراستخدام أسلحة

إلاّ من قِبـل    المُشلّة للحركة لن تُستخدم     أسلحة تيزر   بأن  الدولة الطرف   تأكيدات  مع أن اللجنة تحيط علماً ب       - ١٦
الذي يُستخدم ضده    بأن الشخص    اً صادق اًاعتقاديعتقد  كان لدى الموظف     وإذا   مدربين ومشهود لهم بالكفاءة   موظفين  

الـشرطة  لأن  ، فإنها تشعر بقلق عميق      هناك ما يسوّغ هذا الاستخدام    ما يهدد به وكان     قادر على تنفيذ    هذا السلاح   
 يمثل مبرحقلق لأن استخدام تلك الأسلحة يتسبب في ألم  اللجنة ويساور. تلك الأسلحة قد بدأت تستخدم النيوزيلندية 

إزاء فة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق       وبالإضا. شكلاً من أشكال التعذيب، بل إنه قد يؤدي إلى الموت في بعض الحالات            
  )١٦ و٢المادتان . (ورود تقارير تفيد بأن أسلحة تيزر تُستخدم غالباً ضد الماوري والشباب أثناء فترة المحاكمة

 التي يبدو أن أثرها على الحالة       تيزر الطرف أن تنظر في الاستغناء عن استخدام أسلحة          ينبغي للدولة 
  . من الاتفاقية١٦ و٢لمستهدفين بها ينتهك المادتين البدنية والعقلية للأشخاص ا

  العنف ضد المرأة

في حين أن اللجنة تقدّر مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض القضاء على العنف ضد المرأة، فإنها         - ١٧
وري ومن جزر المحيط الهادي      العنف ضد النساء، خاصة النساء من الما        ممارسة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار      

ونساء الأقليات، وإزاء انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في جرائم العنف ضد النساء، كما جاء أيضاً علـى      
  )١٦المادة ). (٢٤، الفقرة (CEDAW/C/NZL/CO/6لسان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

 المتعلقة بممارسة أعمال  حقيق الفوري والتريه في جميع الادعاءات المعقولة         الطرف أن تضمن الت    ينبغي للدولة 
إتاحـة   المزعومين وفق الأصول، ومعاقبتهم إذا ثبت عليهم الجرم، و         االعنف ضد النساء، وملاحقة مرتكبيه    

تخـذ   الطرف أيضاً أن ت ينبغي للدولة و. ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل       للضحايا سبيل انتصاف ملائم  
وينبغـي للدولـة الطـرف      . تمكين الشرطة من إصدار أوامر حمايـة      كتدابير حمائية إضافية لفائدة النساء،      

  . برامج توعية وتحسيس للجمهور من أجل منع حدوث العنف ضد النساء واجتثاثهتنفيذتواصل  أن

  جمع البيانات

تلك المتعلقـة بادعـاءات التعـذيب،       تأسف اللجنة لقلّة البيانات والمعلومات الإحصائية، خاصة منها           - ١٨
الشكاوى وعددها، وبملاحقة المرتكبين وإدانتهم إذا ما ثبت عليهم الجرم، وكذلك بتعـويض الـضحايا                 وبنوع

  )١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد . (وإعادة تأهيلهم
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 والأصل الإثـني   الطرف أن توفّر بيانات إحصائية مفصلة، مصنفة حسب نوع الجريمة            ينبغي للدولة 
ن يُدّعى ارتكابهما مـن قِبـل       ينوع الجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة اللذ        و

الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الجنائية           
  .والتأديبية ذات الصلة

 طرفاً لم تصبحت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدا  - ١٩
 اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع        سيما  لافيها بعد، و  

  .الأشخاص من الاختفاء القسري

 اللجنـة والملاحظـات     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير التي تقدمها الدولة الطرف إلى             - ٢٠
الختامية الصادرة عن هذه الأخيرة على نطاق واسع، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسميـة علـى شـبكة                   

  .الإنترنت، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

 المتخـذة   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر، في غضون سنة واحدة، معلومات بشأن التـدابير                - ٢١
  .١٦ و١٤ و١١ و٩استجابةً لتوصيات اللجنة كما وردت في الفقرات 

في موعـد   والدولة الطرف مدعوّة لأن تقدّم تقريرها القادم، الذي سيُعتبر تقريرَها الدوري الـسادس،                - ٢٢
  .٢٠١٣مايو / أيار١٥  أقصاه

 -  -  -  -  -  


